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 : الملخص
ة من بین المجالات الناشئة للاستثمار التي لها آفاق واعدة، ِ عد التجارة الإِ تُ  حت تُ لكترون نافس حیث أص

ة في وقتٍ  ع نظیرتها التقلید ه الاقتصاد طا ا ، وسُ اً رقم اً اخذ ف فاً  الإعلامخرت تكنولوج  والاتصال لترقیتها 
ماً  ن بُ  فاكتمل، و انها تكو یلن ة ومُ  مُستقلاً  جتمعاً مُ  بِتش   لكترونیین.إِ ستهلكین ین ومُ وردِ له بیئة افتراض

ة  عاب ما ُمیز التجارة الالكترون من تَرَتب عن ذلك الاستقلال، عَدم قُدرة القواعد العامة على مُلاَءَمَة واست
ة وتُساهم في  ة ومُستقلة، تَستجیب لِتلك الخُصوص ة نوع ة إِفرادِها ِقواعد قانون ما اقتضى حَتم ة،  خُصوص

ة مُ لكن ضَلَّ  ترقیتها. ة التشرع ة في الجزائر من الناح م التجارة الالكترون ستو لم یرقى إلى مُ و حتشماً، تنظ
ا المعلومات بین توفیال ات تكنولوج هما تَ و الاتصال، و  تقن ة مارساتمُ  تطل ة من التجارة الالكترون ، خُصوص

عیدة عن التطلعات وتحقی الآفاق  ورُونا عن ذلك القُصور المتوخاةمما جعلها  ُ انت جائحة    .منها، وقد أ
ة   : الكلمات المفتاح

م، قانون. ة، تَقی ة، خُصوص   تجارة، إلكترون
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Covid-19: An Opportunity to Evaluate E-Commerce in Algeria 
Abstract: 

E-commerce (electronic commerce) is one of the emerging areas of investment 
with promising prospects, so that competition with its traditional counterpart became 
a time when the economy became a digital. 

 Information and communication technology has been harnessed to upgrade it as 
well. its architecture has been shaped by the creation of an independent society with a 
virtual environment, suppliers and consumers. 

As a result of that independence, the inability of general rules to accommodate 
the specificity of electronic commerce; Responds to that privacy and contributes to its 
promotion. 

However, the regulation of electronic commerce in Algeria has been misled in 
legislative terms. It has not been up to the harmonization of Information and 
communication technologies and the privacy that e-commerce practices require; this 
has made them far from the expectations and the achievement of the horizons they 
are intended to achieve. the Corona pandemic (COVID-19) has shown that 
inadequacy. 
Keywords:  
Trade, Electronic, Privacy, Evaluation, Law. 

Covid-19: Une occasion pour valoriser le commerce électronique 
en Algérie! 

Résumé: 
Le commerce électronique est l’un des nouveaux domaines d’investissement 

prometteurs, en concurrence avec ses homologues traditionnels à une époque où 
l’économie est dynamique sur le plan numérique et des TIC. De plus, sa structure est  
confortée par l’émergence d’une société numérique agissant dans un environnement 
virtuel constitué de fournisseurs et de consommateurs. On constate, de ce fait, le 
dépassement des règles régides régissant le commerce et leur inadéquation avec le 
monde numérique; la pandémie de la Covid-19 a bien montré les faiblesses d’une 
legislation et d’une pratique appelées a se developer. 
Mots clés: 
Commerce, électronique, vie privée, évaluation, droit. 
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  مقدمة

ة التي نَ  انطل شرة من الثورة الزراع مة، وتَ شأت في رِ التطور الحضار لل رة لتها الثو حابها الحضارة القد
التوسع  ة التي اتسمت  َ جمعت بین جوانب عدَّ فَ الصناع ة)،  ة، اقتصاد اس ة، س ان لَ ة (اجتماع اسما   اً ها انع

قعَ  ش في أَ وم تَ شرة الیَ الَ  .على فلسفة القانون  اً م ة بُ اعقاب الثورة ع مجر زغ فَ لصناع ة، أو   االثورة المعرف
ا المعلومات ُ  عض بثورة تكنولوج ولمة جمعات، وعَ المُ  رقمنتزت هذه الأخیرة بِ میَّ ، وقد تَ الاتصالاتو سمیها ال

 لها.وِ دْ عاملات وتَ المُ 
ة للقانون د قُ معها مَ  نَ یَّ بَ لك الحضارات، تَ عاقب تِ تَ  م  صور القواعد التقلید ما في تنظ ، لاس التجار

ل ما تُ  الات، الأمر الذ یَ ثیره المُ واحتواء  ُ عاملات التجارة من إش المشرع إلر ل مَ دفع   ،1هقواعدمة لَ قْ أَ  ىة 
اً تَ  ة في هذا الشأنفرزه مع ما تُ  ماش ةلِ  .الثورة التكنولوج ان التكرس التشرعي للتجارة الالكترون  نتیجة ذلك 
ةحَ  عاب خُ لِ  ، نظراً تم ة عجز القواعد العامة على است   .مُعاملاتهاصوص

عض الأَ شِ فَ تَ  ئة ذات النِ ي  ارهوروناحة ُ جائِ َ طاق الواسع و ة من مُ ول العالم وِ دُ لِ  ا، وإج  نظمةتوص
ة الصحة اعُ فرض الحجر الكلي أو الجزئي، مَ ِ  العالم د الاجتماعي للحد من مخاطر انتشاره ع ضرورة الت
ذا عانيلل التي تُ طن الخَ اِ وَ في الكشف عن مَ  اً قابل دور ان له في المُ َ  الواسع،  منها العدید من القطاعات، و

ات المُ  مَحدُودِیتها ةثل هذه الظُ عاناته في مِ واطن، أو على الأقل التقلیل من مُ في تحقی حاج  ،روف الاستثنائ
حث نُ  لذلك أهم تلك القطاعات. بین ا التجارة إلا واحدة منومَ  ةحاول  ة التال ال ما هي أهم مواطن الخلل  :الإش

ورونا انت عنها جائحة  ة في التشرع الجزائر والتي أ م التجارة الالكترون ة التَعرج  ؟المُتعلقة بتنظ تَقتضي الإجا
ة:   على المحاور التال

ة في الجزائر؛  أولا: وَاقِع التجارة الالكترون
ا: م ثان ة في الجزائر؛مَسَار  تَقیّ عي للتجارة الالكترون   التكرس التشر
ة في الجزائر. إثرثالثا:  ورونا على مُستقبل التجارة الالكترون   جَائِحة 

  
  
  

                                                            
انت القو 1 الفعل  حث عن بَدائل لذلك، و ة لل ة الدول اعد ان لِذلك العَجز أَن فَتحَ المجال أمام المتعاملین في إطار التجارة الالكترون

ة مُنافِسة لمنهج تنازع القوانین  ة عموماً لم تَعُد القوانین المَاد ة الناشِئة عن عقود التجارة الدول ما وان المَراكز القانون ، لاس التقلید
مها. مِثل هذا التوجه فَتح المجال أمام المُ  ة ملائِمة لتنظ م مُ الوطن عاملاتهم وفقاً لقواعد من صُنعهم وَولِیدَة البیئة تعاملین لتنظ

عیداً عن سُ  ة لطة التجارة و قة أََانت عن صُعو ادتها في هذا المجال. هذه الحق منة الدولة وس ل تَجاوزاً لِهَ الدولة، وهو ما ُش
عتها تَوْطِین عُ  ة تَتماشى مع طب لِهَا من خلال خَلْ قواعد مَوضوع شَفت عن التوجه نَحو تَدْوِ ة، وَ ة الدول قود التجارة الإلكترون

ة وتَستجیب لِمقاصدها.  الدول



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

285 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .302- 282ص ص. : فُرصة لِتقيّيم التجارة الإلكترونية في الجزائر" 19-كُوفيدأَمحمد سعد الدين، "جَائِحة 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة في الجزائروَاقِع أولا:    التجارة الالكترون
ات  ات، ولكن ازدادت مَعالمها وُضوحاً خِلال الثمانین ة الستین انت مُنذ نها ة  بِدَاَة الثورة التكنولوج
انت  اساتها على الدول  لاً لِتكتمل صُورة هذه الثورة الجدیدة. غَیْرَ أن انع ات، ولا یَزال الطر طو والتسعین

ل دولة، ة، نظراً لِمُقومات  اینة مُنذ البدا ان ذلك ضَرورة  مُت واستعداداتها لخوض غِمار تجرة هذه الثورة، وإِن 
ات العَصر الحالي.  ة فَرضتها مُتطل   حَتمِ

ة والتجارة  ة وتجارة بین الدول، لكِن تَظل الوِحدة الاقتصاد فِعلاً هُناك علاقات ومُعاملات اقتصاد
ة ام علاقات اقتصاد ة، مَع قِ م ة هي الدولة الإقل ان الفضل لثورة  الأساس ما بین الدول. لِذلك  مُتفاوتة ف

ة إلى الاقتصاد العالمي ة الدول ا الإعلام والاتصال في الانتقال من العلاقات الاقتصاد   .2تكنولوج
ْفِي  ا المعلومات والاتصال في الوقت الراهن من تطور، ُعَد ِح تَغیُّر نوعي وانقطاع َ مَا تَشهدُه تكنولوج

لاد ثورة المعلومات، في التكنو  س إلى مِ التَّأس ان لها القُدرة على إحداث طَفْرة  ا وفي الآفاق المتاحة، ف لوج
ادین  ط هذا التطور ِما حصل في م قه. وقد ارت الغة في صُور الإنتاج الحدیث وتسو ة  وجَعل الرَقمنة ذات أهم

ات والبَرمجة ونَظرات الإ ات وعِلم ُحوث العمل   .3حصاء وغیرهاالالكترون
لها تَحت وطأَة المُستعَاشت ثورة ا الجزائر في ظِل هذه الظروف ُ ما عَاشت مَطلع ثورة عملصناعة  ر، 

ة وهي تُلملِم حَالها وتُكمد جِرا ل الأصعدة. أما  عمرح أبنائها لِما خَلّفهُ المُستالتكنولوج الغاشم من دَمَار على 
ن ان الشَرْخُ  عن ثورة المعرفة والمعلومات فلم َ ه من قَبل، إذْ  ان عل حَال الجزائر في مَطلعها أحسن مِمَا 

، والرِهان اكبر، وَات المُ  ات.أعَم ُل الاحتمالات في ظِل التحد   ستقبل مَبني على 
اقة ولم  ة، فَلم تَكُن السَ م التجارة الالكترون قة أن الجزائر تَذیَّلت ترتیب الدول المُهتمة بتنظ تَحذو الحق

ل أغلب  ة تُش ة رغم أهمیتها، وَضَلَّت ولا تَزال التجارة التقلید م بیئة التجارة الالكترون ر لتنظ حذوَها في وقت مُ
تنفُها العدید من عاملات التي تتم بین التجار. وفي المُقابل حتّى القواعد العامة المُ المُ  ة َ التجارة التقلید تعلقة 

حاجة إ ات العصر.النقائص، بل وهي    لى مُراجعة على ضوء مُتطل

ة في الجزائر تَعْترها العدید من النقائص رغم الجُهود المبذولة، وَمَرَدُ ذلك هو  لِذلك َاتَت التجارة الالكترون
ر منها على سبیل المثال لا الحصر،  ةوُجود عوائ حَالت دُون ترقیتها. نَذ ة والتكنولوج ات التقن (ضُعف  العَق

ة للمواطن، قِلة الإطارات المُ البُن النس ة والوعي التكنولوجي  ة للاتصالات، ضُعف الثقافة التقن تخصصة ة التحت
ة).  قات التجارة الالكترون ة المعلومات وتطب ة في تِقن ات تجار (تَخوف المؤسسات والمشروعات من تَبني وعَق

ة إلى الالك ة للتحول من التجارة التقلید اناً خُطط إستراتیج ة وأح عَدم قناعتها وقابلیتها لِذلك، نُقص خِبرة  ترون

                                                            
ت، 2 ، النظام الاقتصاد الدولي المعاصر، عالم المعرفة، الكو لاو  .127، 126، ص2000انظر، د.حازم الب
3 ، ، مرجع ساب لاو  وما یلیها. 127انظر، د. حازم الب
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ة أَثر على استغلالها للانترنت في تسو مُ المُ  ةنتجاتها). ؤسسات في التجارة الالكترون ات مصرف (تذبذب  وعَق
ة وسائل الدَفع) ة، محدود   .4في نظام الدفع الالكتروني والصیرفة الالكترون

ة لِبناء غَدٍ أفضل لَو  إِذن، ُعد واقِع التجارة ان من المفروض أن تَعِیها النُخ ة دُروس،  ة ِمثا الالكترون
ل إخفاق. لذلك َقتضي خَوض غِمار ثورة  رْ من خِلاله  مِعْلقة یُبَرَّ ة ذلك، لا أن یُتَخذ َ أعُطي لها صلاح

ة مُتكاملة ومُتلائِمة ة تشرع ات خُ مع مُ  المعرفة فَسحْ المجال للكفاءات، وخَل أرض ة مُعاملات تطل صوص
ة، فَهل مِثل هذه المعاییر مَوجودة في التشرع الجزائر  ة في التجارة الالكترون التجارة الالكترون ل ما ظالخاص 

 َشهدُه العالم من تَحول عمی في هذا المجال؟
  

ا:  مثان ة في الجزائر  تَقیّ عي للتجارة الالكترون س التشر   مَسَار التَكرِ
ات وسائل الاتصال عبر  ة في الجزائر، ومن ثَمّ تكرس تقن تَتَُعْ التطور التشرعي للتجارة الالكترون
التجارة  المُهمة السهلة، ومَردُ ذلك هو انعدام وُجود قانون خاص  س  الانترنت في المعاملات التجارة، ل

عض الم ما أَن التأخر في إِصدار  ة. َ ة مُنذ البِدا اناً، زَاد مِن مَشقة الالكترون اً، أو التسرُع فیها أح م غال راس
عاً.   المهمة. ومع ذلك نُحاول رَصْد ما تَعل بذلك ت

ة  :035-2000قانون رقم/ 1 البرد والمواصلات السلك عَمل هذا القانون على تحدید القواعد العامة المتعلقة 
ة قدم خدمات مستعملا وسائل  .6واللاسلك عي  ل شخص معنو أو طب ما عَرّف مُوفِر الخدمات على انه ''

ة'' ة واللاسلك ة، فانه حَدّد لاستغلال 7المواصلات السلك ة واللاسلك . ومن أجل توفیر خدمات المواصلات السلك
ط س ص أو تصرح  ل رُخصة أو ترخ ن أن تأخذ ش ولا یتم ذلك إلا وفقاً لشرو  .8ذلك أنظمة، هذه الأخیرة ُم

                                                            
رة ماجستیر في العلوم الت4 ة في الجزائر، مذ رمة، واقع وآفاق التجارة الالكترون جارة، حَول تِلك المُعوقات انظر، صراع 

ة وعلوم التسییر والعلوم التجارة، جامعة وهران،  ة العلوم الاقتصاد ل ة، تخصص  ، 173، ص ص 2014ما  7إستراتیج
ة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة (دراسة  .177 مان، العوامل المؤثرة على تطبی التجارة الالكترون د. غرزولي إ

عض المؤسسات الص ة على  ة، میدان ة العلوم الاقتصاد ل ة،  توراه علوم في العلوم الاقتصاد سطیف)، رسالة د غیرة والمتوسطة 
اس سطیف    وما یلیها. 129، ص2017/2018، 01العلوم التجارة والتسییر، جامعة فرحات ع

المواصلات الس2000أوت  5مؤرخ في  03-200قانون رقم5 البرد و حدد القواعد العامة المتعلقة  ة، ج ر ،  ة واللاسلك لك
البرد 2018ما  10مؤرخ في  04- 18القانون رقم .(ملغى2000أوت  6، صادر في 48عدد حدد القواعد العامة المتعلقة   ،

ة، ج ر العدد  ).2018ما  13، الصادر في 27 والاتصالات الالكترون
ر.03-2000من القانون رقم 1/1المادة 6  ، الساب الذ
سمى ''المتعامل'' في ضِل القانون رقم03-2000من القانون رقم 8 البند 8 المادة7 ح  ر. أص مفهوم 04-18، الساب الذ ، و

 .30مقطة  10أخر، أنظر المادة 
اب الثاني للقانون رقم8 ر. (المواد من 03-2000انظر، الفصل الثاني من ال ). حلت محلها المواد (من 42إلى  28، الساب الذ

ر.04- 18لقانون رقم) من ا136إلى  123  ، الساب الذ
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ات وِف شرو  عاً مع ضمان الوصول إلى هذه الش المُنافسة المشروعة واحترام المُساواة بین المتعاملین. ط
دون تمییز بینهم ة وشفافة و   .9موضوع

عي أ ة تجدیدها، لِكل شخص طب ان ة، لِمدة مُحددة مع إم و تمنح الرُخصة ِمُقابل مالي، وِصفة شخص
احترام الشرو المحددة في دفتر الشرو لتزم  ه المزاد إِثر إعلان المنافسة، وَ تَحت طائلة  .10معنو یَرسى عل

ات تتراوح بین التعلی (الكلي أو الجزئي) والسحب النهائي للرخصة، تُتخذ ِموجب قرار صادر عن الوزر  عُقو
اقتراح من ة، و ة واللاسلك المواصلات السلك لف  ط الم   .11سُلطة الض

احترام الشرو التي تُحددها سُلطة  عي أو معنو یَلتزم  ص، فانه ُمنح لِكل شخص طب أما عن الترخ
ص م الخدمات الخاضعة لنظام الترخ ات و/أو تقد ط في مجال إنشاء واستغلال الش ومن بین ما  .12الض

ط، إنشاء واستغلال خَدمات تَوف ص تَمنحه سُلطة الض   . 13یر النَفاذ إلى الانترنتیخضع لترخ
َحَتْ  ة، لِذلك تَضمن إجراءات َ عموماً ُعد هذا القانون مُنطلقاً لمرحلة جدیدة مُوازة للمُمارسات التقلید
اناً التي میزت  طة المُفرِطة أح ما أََانَ عن الحَ ل ُسر،  ة والوُلوج إلى المرحلة الجدیدة ِ تلك النقلة النوع

ا و  قانون رقمالمشرع وهو َأخذ غِمار ثورة التكنولوج ، اختلف عنه 04-18المَعرفة. الأَمر الذ استدعى إلغائه 
ده  م والإجراءات. مَع تَزو ثیر من المفاه ة، وفي    .14نیتنفیذی مرسومینفي التسم

                                                            
ر.  04-18من القانون رقم 115. حَلت محلها الماد 03-2000من القانون رقم 28المادة 9  ، الساب الذ

  .04-18من القانون رقم 124، 123. حلت محلها المادتان 03-2000من القانون رقم 33، 32المادتان 10
ضمن تحدید الإجراء المطب على المزایدة بإعلان المنافسة من اجل منح ، یت9/5/2001مؤرخ في 124-01مرسوم تنفیذ رقم -

ة، ج ر عدد ة واللاسلك  .13/5/2001، صادر في27رخص في مجال المواصلات السلك
ر. حَلت محلها المادتان 03-2000القانون رقم من 36، 35انظر، المادتان 11 - 18من القانون رقم 128، 127، الساب الذ
 ر.، الساب الذ04
ر. 03-2000من القانون رقم 39انظر، المادة 12 ر، 04-18من القانون رقم 131حلت محلها الماد  الساب الذ ، الساب الذ

ص العام. ح ُعرف بنظام الترخ  وأص
ل نوع من 2001ما  9مؤرخ في  123- 01من المرسوم التنفیذ رقم 3البند  3المادة 13 ، یتعل بنظام الاستغلال المطب على 

ة، ج ر العدد ة واللاسلك ة، وعلى مُختلف خدمات المواصلات السلك ة الكهرائ ما فیها اللاسلك ات  ، الصادر في 27 أنواع الش
المرسوم التنفیذ رقم2001ما  13 یونیو  2، الصادر في 35 ، ج ر العدد2004ما  31المؤرخ في  157-04. عُدلت 

ح نصها ''خدمات توفیر النفاذ2004 ل الصوت عبر الانترنت''. وجاءت بها الماد  . وأص ما في ذلك تحو مقطة  13إلى الانترنت 
ر.04-18من القانون رقم 7  ، الساب الذ

ر  9، مؤرخ في 146- 18مرسوم تنفیذ رقم14 ة الخدمات الشاملة للبرد والخدمة الشاملة 2018أكتو ، ُحدد مُحتو ونوع
ة والتعرفات ال لها، ج ر العدد للاتصالات الالكترون ة تمو ف قة علیها و ر  10، الصادر في 60مط . والمرسوم 2018أكتو

ر  9، مؤرخ في 147- 18رقم ات تسییر صندوق دعم الخدمة الشاملة للبرد والخدمة الشاملة للاتصالات 2018أكتو ف ، ُحدد 
ة، ج ر العدد ر  10، الصادر في 60 الالكترون   .2018أكتو
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والمُلفِت  ،16المتضمن القانون المدني 58-75هذا القانون عَدّل وتَمَمَ الأمر رقم :1015-05قانون رقم/ 2
ة، وانتقاله من الأُسلوب التقلید  ات عن طر الكتا ة في الإث اه في هذا التَّحیین، هُو حُصول قَفزة نوع للانت
اً في  ما عمل إلى الالكتروني، وهُو مَنحى أَقل ما ُقال عنه انه لم تُهیئ له الظُروف على النَحو المطلوب، لاس

اب تشرعي واضح في ذلك. تُ  المادة 5817- 75مِم الأمر رقمظِل غِ رر 323،  عتبر 1م ، نَصت على أنه ''
ة الشخص  ة التأكد من هو ان شر إم ة على الورق،  الكتا ات  الإث ل الالكتروني  ة في الش الكتا ات  الإث

  الذ أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها''. 
ات ِالكأَنه سَوَّ ف المُلاحظ على هذا النص، ل تاي الإث ة في الش ة على الورق والكتا ة بین الكتا

اً مقبولاً نظراً لما شَهده التشر ان مِثل هذا الطرح حال اً معالالكتروني، وإِن  التطور  ع الجزائر من تطور تماش
ن مُستساغ في وقته أ سنة  اب تشرع واضح یُب2005التكنولوجي، إِلاَّ انه لَم َ ة التَأكُد من ، لأَن غِ ف ین 

رر 323 توافر الشرو التي حددتها المادة ات من 1م وسیلة للإث لها الالكتروني  ة في ش ، ومن ثم قُبول الكتا
ة مُصادرة على مَطلوب. ان ِمثا ة،  ة العمل التجارة لِذلك ومن مُنطل التطور التدرجي للتشرع المُ  الناح تعل 

ن الجَزم ة، ُم لها الالكتروني، وأَنها  ِأن الالكترون ة في ش ة الشخص الذ أصدر الكتا ة التأكد من هَو ان إم
ع والتصدی  ة تتمثل في التوق ة تِقن مُعدة ومحفوظة في ظُروف تَضمن سلامتها، لا تتسنى إلاَّ مِن خِلال عمل

ة لَم تُكرس إلا َعد عقد من الزمن ذلك في أوانِه زاد من غُموض النص عدم التصرح بِ  .18الالكترونیین، وهي تِقن
قه، وأَجَّ وصُ  ة تطب ش التدرجي مع لَ في المُ عو ة في التشرع الهادفة إلى التعا قابل تكرس القفزة النوع

ا العصر.   تكنولوج
قتضي  قاً لأوانه، لأَن المَنط القانوني  ات سا وسیلة للإث لها الالكتروني  ة في ش ما ُعد اعتماد الكتا

م المُ  ة لِتنظ عاملات في شَقها الالكتروني ِموجب قانون إطار لذلك، وفي حالة حُدوث تَكرس قواعد موضوع
ه إلى مُختلف مُ  ات ما یدع ة أن یَلجا لإث شأنها َح حِینها لكل مُتعامل في البیئة التجارة الالكترون نازعات 

ة، مَادامت المعام ما فیها الالكترون ات  . وسائل الإث   لة تَكتسي الوَصف التجار
  

                                                            
والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، ُعدل وُتمم الأمر رقم2005یونیو  20مُؤرخ في  10-05قانون رقم15

 .2005یونیو  26، الصادر في 44 القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر العدد
، 1975سبتمبر  30، الصادر في 78 ، یتضمن القانون المدني، ج ر العدد1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75أمر رقم16

 (مُعدل ومُتمم).
ر. 10-05من القانون رقم 44انظر، المادة 17  الساب الذ
ع والتصدی الالكترونیین، ج ر العدد2015فبرایر 1مؤرخ في  04- 15قانون رقم18 التوق حدد القواعد العامة المتعلقة   ، 06 ،

 .2015فبرایر  10الصادر في 
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، والمُنظِم للبیئة 20المتضمن القانون التجار  59- 75هذا القانون عَدّل وتَمَمَ الأمر رقم:0219-05قانون رقم/3
امه  ما اثبت التعامل القضائي في الكثیر من المَوَاطِن على ضرورة مُراجعة أح ة، وقَد نَوَهَ الفِقه  التجارة التقلید

ة، لأَن إِعمالها على هذه الأخیرة لا التعدیل  اماً عامة للتجارة الالكترون ار قواعده أح ن اعت والتتممة. لِذلك ُم
  یَتَلاَءَمْ وخُصوصیتها.

السرعة والائتمان، وقد تَتَعاظم هَذان الخاصِیتان في المعاملات التي تَتم  تَتمیز المعاملات التجارة عموماً 
ان من  م المعاملات التي تتم داخل عن ُعد، لِذلك  ة لتنظ المفروض أن تَشهد قواعد القانون التجار نَقلة نوع

ارات، مما اجَّل استحداث أنشطة  ة. للأسف لم َحدث مِثل ذلك في الوقت الحاسم لعدة اعت البیئة الافتراض
لاد بیئة تجارة الكترو  ة، وأخر مِ ة مُوازة للأعمال التجارة التقلید م تشرعي مُستقل عن الكترون ة ذات تنظ ن

ما لم یَرقى  ة، بَدأ خافتاً وَضَیِ النِطاق، َ . فَتَتَُع مَسار تكرس المشرع للتجارة الالكترون ام القانون التجار أح
ا الإعلام  ة والتَلاؤُم مع ما ُمیّز المُعاملات التجارة من سرعة وائتمان، وما تُفرزه تكنولوج إلى درجة الاستجا

ر التجارة. ة وتطو ن اعتمادها لترق لها  والاتصال من أسالیب ُم ل تَبني للمعاملات التجارة في شَ ان أَوَّ لِذلك 
ُل من  عض السَندات التجارة المتمثلة في  ، مُنحصراً فقط في  الالكتروني من طرف المشرع التجار الجزائر

اقي السندات المُ  ك، دُون  موجالسفتجة والش   .0821- 93ب المرسوم التشرعي رقمرسة 
ُل السَندات التجار ونه لم َشمل  ، جاء مُقتصراً على مسالة ةالمُلاحظ على هذا التَبني أنه فضلاً عن 

م هذه السَندات من قِبل الحَامِل للوفاء ك ،22تَقد ة للش النس ُل، ،23أو في عَوارض الدفع   وهو جُزءٌ ضئیل من 
ات التي تَتَمیز بها هذه السَندات، انطلاقاً من إنشائها مُروراً بِتَدَاوُلها وصولاً إلى الوفاء  مُقارنة مع تنوع العمل

ة  لها ِمثا ة والتعقید وُ ة في الأهم ات غَا ك عَمَّا یتخلل هذه المَحطات من عمل متها في تارخ استحقاقها، نَه ِق
ة.   میدان خصب للمُعاملات الالكترون

                                                            
عدل 2005فبرایر  6مؤرخ في  02-05قانون رقم19 تمم الأمر رقم،  والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75و

، ج ر العدد ع من الأمر رقم 8. ِموجب المادة 2005فبرایر  9، الصادر في 11 التجار اب 59- 75منه، تُمم الكتاب الرا ، ب
ات الإعلام ان لتقن عض وسائل وطرق الدفع''. فمِثل هذه الوسائل  ع تحت عنوان ''في  والاتصال أن تلعب دوراً جوهراً في  را

ه من قبل المشرع. عاً لو تم تكرس ذلك وتبن   ترقیتها، ط
، ج ر العدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم 20 (مُعدل  19/12/1975، الصادر في 101یتضمن القانون التجار

 .ومُتمم)
تم1993أفرل  25مؤرخ في  08- 93مرسوم تشرعي رقم21 عدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75م الأمر رقم، 

، ج ر العدد   .  1993أفرل  27، مؤرخ في 27 المتضمن القانون التجار
ر.  59- 75من الأمر رقم 502/2و 414/3أنظر، المادتان 22   ، الساب الذ
رر 526أنظر، المادة 23 ر.  59-75من الأمر رقم 1م  ، الساب الذ
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المُتعل ِشرو مُمَارسة الأَنشطة  08-04عَدَلَ وتَمَمَ هذا القانون، قانون رقم: 0624-13قانون رقم/ 4
فها مع مُستجدات  ،25التجارة ان مُتأخرا في تَكی ، إلاَّ أن المشرع  ة تحدید تلك الشرو وعلى الرغم من أهم

ان لها أن تَنع ا  ا المعلومات والاتصال من مزا ر التجارة، التجارة، وما خَلَّفتهُ تكنولوج اً على تطو س إیجا
ة. لَقد اِعْتبر القانون رقموخَل أنشطة مُ  ونه أهم شر 08-04وازة لكن في البیئة الافتراض ، السِجل التجار َ

ة،  امل أهلیته القانون ار یَتمتع ِ عي أو اعت ل شخص طب اً یُؤهِل  لمُمارسة الأنشطة التجارة، سنداً رسم
رلممارسة نشا تجار  التزو ه  ة الطعن ف ه أمام الغیر إلى غا منه،  5/1. وُقصد حسب المادة 26، وُعتد 

ل قَید أو تَعدیل أو شَطب  ،   .27ِالتَسجیل في السِجل التجار
، انه تَرك تَحدید نَموذج  ما ُلاحظ على هذا القانون في مَسالة تَكرسه لِشرو التَسجیل في السِجل التجار

ممُستخرج السجل ا ات القَید والتَعدیل والشَطب ،28لتجار ومُحتواه للتنظ ف ة لِتحدید  النس ، 29وهو ذَات الموقف 
ص  ة تِسعُ سنوات من التَنصِ . َعد قُرا ن أن یَتضمنُها التسجیل في السجل التجار ات ُم ارها أهم عمل اعت

ا على شرو ممارسة الأنشطة التجارة، استدرك المشرع الجزائر المو  ة استغلال تكنولوج قف بِخصوص حَتم
ام القانون رق ان ذلك بِتَتْمِمَة أح ، و المادة 0830-04مالإعلام والاتصال للتسجیل في السجل التجار  ،5 

ة إصدار مُستخرج مُ  ان ذَا إم ة، وَ الطرقة الالكترون ة القید في السجل التجار  ان رر أَقرَّ من خِلالها إِم
  بواسطة إجراء الكتروني.السِجل التجار 

ة على القَید دُون  ُل ذلك التَأخر، لم نَجد مُبرراً جعل المشرع َقتصر استعمال الطُرق الالكترون لَكِن رغم 
ما تحدید نَموذج مُستخرج السجل  مَا ظل في المُقابل التجسید الفعلي والعملي لها، لاس التعدیل أو الشطب. َ

م.التجار بواسطة إجراء    الكتروني مُعلقاً على شر وَاقِف ألاَ وهو صُدور التنظ

                                                            
تمم القانون رقم2013یولیو  23مؤرخ في  06- 13قانون رقم24 عدل و شرو ممارسة الأنشطة التجارة، ج  04-08،  والمتعل 

 .2013یولیو  31، الصادر في 39 ر العدد
شرو ممارسة الأنشطة التجارة، ج ر العدد2004أوت  14مؤرخ في  08- 04قانون رقم25 أوت  18، الصادر في 52 ، یتعل 

 ، (مُعدل ومُتمم).2004
ر. 08-04من القانون رقم 2/2المادة انظر، 26  الساب الذ
ر. 08-04من القانون رقم 5/1انظر، المادة 27  الساب الذ
ر. 08-04من القانون رقم 4/3انظر، المادة 28  الساب الذ
ر. 08-04من القانون رقم 5/2انظر، المادة 29  الساب الذ
ر. 06-13من القانون رقم 3انظر، المادة 30  الساب الذ
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ام المادة  11َعد مُرور  قا لأح - 15، صدر المرسوم التنفیذ رقم08-04من القانون رقم 5سنة، وتطب
س 11131 ة تَع ، وهي مُدة زمن ات القَید والتَعدیل والشَطب في السجل التجار ف ، والذ یهدف إلى تحدید 
ة في التجارة.مَد  ة، أو على الأقل تماطل المشرع في اعتماد الإجراءات الالكترون   جِدِّ

قاً للمادة  اق وتطب رر التي تُمِمَ بها القانون رقم 5في ذَات السِ ة أن یَتِم 0832-04م ان ، أَقَرَّ المشرع إم
الطرقة الالكترو  ع التسجیل في السِجل التجار وإرسال الوثائ المتعلقة بها  ة للتوق ة، وفقاً للإجراءات التقن ن

ارة ''التسجیل  .33والتصدی الالكترونیین ُل قَید أو تَعدیل أو شَطب، فان إِطلاَق ع ان التسجیل یَتضمَّن  ولما 
رسهُ في المادة  ه المشرع مقارنةً مع ما َ '' على عُمومها، ُعد إقراراً توسع ف رر من  5في السجل التجار م

ة 08-04 القانون  ان ما أَقَرَّ إِم ة على القید دُون التعدیل أو الشطب.  ، لَمَّا اِقتَّصر اعتماد الطرقة الالكترون
م مُستخرج السجل التجار بِواسطة إجراء الكتروني   .34تسل

ام المادة 2018وفي سنة  قاً لأح ة منها من القانون رقم 5، وتطب رر الفقرة الثان ، صَدر 08- 04م
الذ یَهدف إلى تَحدید نَموذج مُستخرج السجل التجار الصادر بِواسطة  ،11235-18فیذ رقمالمرسوم التن

استحداث سجل تجار الكتروني، من خِلال طَْع الرمز  ل إِفصاح من المشرع الجزائر  إجراء الكتروني. وهو أوَّ
عیین أو الالكتروني ''س.ت.إ'' وإدراجه في مُستخرجات السجل التجار للتجار، سواءً  انوا أشخاصاً طب

ین الرمز الالكتروني، قُدِرَ  .36معنو ة مُستخرجات السجل التجار غَیر المُزَوَد  اً لِصلاح ما حدد نطاقاً زمن َ
عده مرسوم تنفیذ رقم .201837أفرل  11ِسنة ابتداءً من تارخ  امه.  ،25138- 19لكن صدر  مَ أح عَدل وتَمَّ

ة أهَم ما جاء ِه هو تَمدید  الرمز الالكتروني إلى غا قة مُستخرجات السجلات التجارة غیر المُزوَدة  أجل مُطا
سمبر  21 ام القانون رقم2019د قاً لأح ات على التجار غیر المُلتزمِین بِذلك ط الساب  08-04، وَرَتب عُقو

                                                            
، ج ر العدد2015ما  3مؤرخ في  111- 15م تنفیذ رقممرسو 31 ات القید والتعدیل والشطب في السجل التجار ف حدد   ، 
  .2015ما  23، الصادر في 24
ر. 06-13من القانون رقم 3انظر، المادة 32  الساب الذ
ر 111-15من المرسوم التنفیذ رقم 3/1انظر، المادة 33  .الذ
ر. 111-15مرسوم التنفیذ رقممن ال 3/2انظر، المادة 34  الساب الذ
حدد نموذج مستخرج السجل التجار الصادر بواسطة إجراء الكتروني، 2018أفرل  5مؤرخ في  112- 18مرسوم تنفیذ رقم35  ،

 .2018أفرل  11، الصادر في 21 ج ر العدد
ر. 112-18من المرسوم التنفیذ رقم 3انظر، المادة 36  الساب الذ
ر. 112-18من المرسوم التنفیذ رقم 7/2المادة  انظر،37  الساب الذ
تمم المرسوم التنفیذ رقم2019سبتمبر  16مؤرخ في  251- 19مرسوم تنفیذ رقم38 عدل و أفرل  5مؤرخ في  18-112، 

حدد نموذج مستخرج السجل التجار الصادر بواسطة إجراء الكتروني، ج ر العدد2018 سبتمبر  18، الصادر في 57 ، الذ 
2019.  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

292 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .302- 282ص ص. : فُرصة لِتقيّيم التجارة الإلكترونية في الجزائر" 19-كُوفيدأَمحمد سعد الدين، "جَائِحة 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ر عده مرسوم تنفیذ رقم. 39الذ حیث  ،15440-20وصدر  امه،  قة مُستخرجات د أجل مدَّ عدل أح مُطا
ة الرمز الالكتروني إلى غا سمبر  31 السجلات التجارة غیر المُزوَدة  ، وألزم الإدارات والمؤسسات 2020د

ة ابتداء من تارخ  ألاَّ تقب2021جانفي  2العموم في مُعاملاتها التجارة إلا مُستخرجات السجلات التجارة  ل، 
  .41الصادرة بواسطة إجراء الكتروني

أتي ال مُلاَحظ على موقف المشرع في تَكرسه للسجل التجار الالكتروني، أَنه جاء مفتقراً لِلحزم، ولم 
قة مُستخرجات  ة التجار على مُطا ة المَطلوَة، ِحیث لم یُلزِم مُنذ البِدا غة الإلزام النص القانوني على الصِ

مَا انَه الرمز الالكتروني، َ عها  فَسح للتجار مُهلة لذلك تُعد حسب تقدیرنا غیر مَعقولة  سِجلاتهم التجارة وط
د السجل مُقارنة مع خُ  ان مُجرد تَزوِ ه من سرعة. ومن جِهة أُخر إِذَ  ة وما تتطل ة التجارة الالكترون صوص

الرمز الالكتروني، قَد َ  مْ من ال ثلاث سنواتستغرق مُهلة تصل إلى حوالي التجار  َ وقت بإقرار من المشرع، فَ
ام  ة، مُنافساً للأح ة والإجرائ ا تُر سَیتطلب بِناء نِظام تجار الكتروني مُتكامل من حیث قواعده الموضوع

ة؟ ة للمتعاملین في البیئة الافتراض قَة، وُوفِر حِما ة العَرِ   التجارة التقلید
قة  التزام إجراء مُطا ات التي قَد تَطال التجار المُخلین  مُستخرجات السجلات التجارة أما عن العقو

الرمز الالكتروني، فقد أَحَالَنَا المرسوم التنفیذ رقم ام القانون رقم251- 19وَوَسْمِهَا  ، دُون 08-04، إلى أح
ن لنا أن نَعتبر التاجر الذ َستمر في مُزاولة نشاطه ولا َقوم بِتلك  فاً واضحاً ودقی لِنوع المخالفة. لِذلك ُم تَكْیّ

أَنَّهُ ُمارس نشاطه ِمُستخرج سجل تجار مُنتهي المُ  ة المُحددة من طرف المشرع، وَ قة في المُدة الزمن طا
قاً لنص المادة  ة، ومن ثَمَّ ُعاقب ط رر من القانون رقم 31الصَلاح   .  08- 04م

ُلٍ  :0442-15قانون رقم/ 5 ع والتصدی  یَهدِف هذا القانون إلى تَحدید القواعد العامة المُتعلقة ِ من التوق
انت تَكتَنِف المادة 43الالكترونیین ة التي  ة العمل ون بذلك قَد رَفَعَ الصُعو رر  323، لِ من القانون  1م

ن ِموجبها اتنا ُم ل الكتروني،  المدني، من خلال إِیجاد تقن ة في شَ ة الشخص الذ أَصدر الكِتا التَأَكُد من هَوِ
ن من حِفظ مَا تُمِّ انت . ها في ظُروف تضمن سلامتهاَ رة التصدی الالكتروني،  غَیر أنَّ الثَابِت هو أنّ فِ

                                                            
ر. 251-19من المرسوم التنفیذ رقم 2المادة  انظر،39  الساب الذ
، الذ 2018أفرل  5مؤرخ في  112-18ل المرسوم التنفیذ رقمعدّ ، ُ 2020یونیو  8ي مؤرخ ف 154- 20مرسوم تنفیذ رقم 40

 .2020یونیو  14، الصادر في 35 حدد نموذج مستخرج السجل التجار الصادر بواسطة إجراء الكتروني، ج ر العدد
ر. 154- 20، من المرسوم التنفیذ رقم3، 1الفقرة  2انظر، المادة  41  الساب الذ
ع والتصدی الالكترونیین، ج ر العدد 2015فبرایر  1مؤرخ في  04-15قانون رقم42 التوق حدد القواعد العامة المتعلقة   ،06 ،

 .2015فبرایر  10الصادر في 
ة  43 ع الالكتروني وحُ حول ماه مخالد ممدوح  جیته انظر، د.التوق ر  إبرام، إبراه العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار الف

ندرةالجامعي،   وما یلیها. 244ص ،2011، الإس
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رسة مُنذ سنة  موجب المرسوم التنفیذ رقم2007مُ لَمَّا أَخْضَع إِنشاء واستغلال خَدمات  ،16244- 07، 
ة واللاسل ط البرد والمواصلات السلك ص تَمنحُه سُلطة ض ةالتصدی الالكتروني، لترخ ، واشتر في ذَات 45ك

ات مُؤدِ الخدمات  ص مصالح التصدی الالكتروني مُرفقاً بدفتر شرو ُحدِد حُقوق وواج ون ترخ الوقت ِان 
ع الالكتروني المُؤمَّن. 46والمُستعمِل ع الالكتروني، والتوق ما اعتبر مُؤد خَدمات .47وحَدد المقصود من التوق

ة  ع 48مُوفِر الخَدَمَاتالتصدی الالكتروني، ِمثا ة أو ُقدِم خدمات أخر في مجال التوق ، ُسلِم شهادات الكترون
ع الالكتروني 49الالكتروني ات فَحص التوق ة تُثبِت الصِلة بین مُعط قة الكترون ة وث . واعتبر الشَهَادة الالكترون
ة التي ُسلمها مُ 50والمُوقّع مة معَ الشهادات الالكترون م في بلد . ولها نفس الق ؤد خدمات تصدی الكتروني مُق

ط البرد والمواصلات  ادل أَبْرمَتها سُلطة ض ة للاعتراف المت أجنبي، ما دَامَ هذا الأخیر یَتصرف في إطار اتفاق
ة ة واللاسلك   .51السلك

م وغیرها، بنحو  ل هذه المفاه طار ، الذ ُعَد الإِ 04- 15سنوات قبل صُدور القانون رقم 8إذاً جاءَت 
ة، لَها  ة تَبني تجارة الكترون ة التي اِكتنَفَت إستراتیج ِس الضََابِ ع والتصدی الالكترونیین، مما َع العام للتوق
المشرع إلى إصدار  ما أَنَنَا وِح لم نجد تبرراً مقبولاً دَفع  ل منطقي.  نِظام قانوني واضح المَعَالِم ومَحْبُوكْ ِش

ل، وهو ما یُؤَجل مرسوم تنفیذ سَب ا ة َ ار ذلك خَلَلْ في المنظومة القانون لقانون ِعدة سنوات، سِو اعت
ة على المَد القرب وحتى المُتوسط. ق ة حق   تجسید تجارة الكترون

م، تَمَّ إعادة النظر فیها َعد صدور القانون رقم ما أَنَّ مَقاصد تلك المفاه ع 15-04َ ، فَعَرف مثلاً التوق
، تُستعمل الالك ة أخر انات الكترون اً بِب طة مَنطق ل الكتروني، مُرفقة أو مُرت انات في ش تروني على انه ب

عي أو معنو َقوم ِمنح شهادات  . أمَّا مُؤد خَدمات التصدی الالكتروني، فهو شخص طب وسیلة تَوثی َ
 الالكتروني. واعِتبر شهادة التصدی تصدی الكتروني مَوصُوفَة، وقد ُقدم خدمات أخر في مجال التصدی

ع الالكتروني والمُوّقع انات التَحَقُ من التوق ل الكتروني تُثبِت الصِلة بین ب قة في ش فَمِثل هذا . 52الالكتروني وث
                                                            

تمم المرسوم التنفیذ رقم2007ما  30مؤرخ في  162- 07مرسوم تنفیذ رقم44 عدل و  2001ما  9المؤرخ في  01-123، 
ة وعلى مختلف خدمات المواصلات  ة الكهرائ ما فیها اللاسلك ات  ل نوع من أنواع الش والمتعل بنظام الاستغلال المطب على 

ة، ج ر العدد  ة واللاسلك  .2007یونیو 7، الصادر في 37السلك
ر.  123-01من المرسوم التنفیذ رقم 6مقطة  3/1انظر، المادة 45  ، الساب الذ
ر.123-01من المرسوم التنفیذ رقم 3/2المادة انظر، 46  ، الساب الذ
ع الالكتروني المُؤمن في وَرد تَعرف47 ع الالكتروني، والتوق رر من المرسوم التنفیذ رقم 3م التَوق  .  123- 01م
ر.  03-2000من القانون رقم 8مقطة  8أنظر، المادة 48  ، الساب الذ
رر مقطة  3أنظر، المادة 49 .123-01المرسوم التنفیذ رقممن  10م  ، مرجع ساب
رر مقطة  3أنظر، المادة 50 .123-01من المرسوم التنفیذ رقم 8م  ، مرجع ساب
رر  3أنظر، المادة 51 ر. 123- 01من المرسوم التنفیذ رقم 1م  ، الساب الذ
ر. 04-15من القانون رقم 12، 7، 1مقطة  2انظر، المادة 52   الساب الذ
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ات التشرع ة عدم الثَ ال اً في التشرع، یُثیر إش اً، ُعبر تَذبذُ ل انا  م الجزئي، وأح ي، التي التَغیِّیر في المفاه
ة إعمال النص من حَیث الزمان، فضلاً  ة رَجعِ ان ة، وإم تس تَطرح العدید من المسائل في مُقدمتها الحقوق الم
التغییر وحتى  ة مُهددة  ام قانون ما الأجانب الذین تعاقدوا وفقاً لأح عن زَعزعة الثقة في نُفوس المتعاملین لاس

اته الاستقرار الت ان لِعدمالإلغاء. لِذلك  ة على الاقتصاد والتجارة عموماً، وقَد تَتَعاظم سلب اسات سلب شرعي انع
ا. النوا ة َسْتَعْصِي التَنَبُؤْ فیها  ونَها تتم عَبر بیئة افتراض ة َ   على التجارة الالكترون

ام المادة  قاً لأح  ، بِهدف تحدید13453-16، صدر المرسوم التنفیذ رقم04-15من القانون رقم 20تطب
ة للتصدی الالكتروني ة والإدارة للسلطة الوطن م المصالح التقن ة والإدارة 54تنظ ل هذه المصالح التقن . تَتَش

ة مِنها ،55من ثلاثة دوائر ة وتَضُم مصلحتین، مصلحة الشؤون القانون ، 56دائرة الإدارة العامة والشؤون القانون
عة أما عن ومصلحة الإدارة العامة.  ة للتصدی الإلكتروني، فَقد صدر المرسوم تحدید طب وم السلطة الح

ام المادة  ،13557-16التنفیذ رقم قا لأح . وهي سلطة إدارة تَتمتع 04- 15من القانون رقم 27تطب
ة وإدارة اكل تقن ه وه مجلس للتوج ة ولها استقلال مالي، ومُزودة  ة المَعنوِ لَكِن المُلاحظ هو  .58ِالشخص

اً للغُموض الذ تسمیتها في  غي التَوحید تَلاف ة. لِذلك یَن السلطة الوطن س  ة، ول وم السلطة الح صُلب النص 
  قد یُثار.

ام المادة  قاً لأح ، یهدف إلى 14259- 16، صدر المرسوم التنفیذ رقم04-15من القانون رقم 4تطب
ما حدد المقصود  ا،  قة المُوقعة الكترون ات حِفظ الوث ف قة المُوقعة تحدید  ة، الوث قة الالكترون ل من الوث ِ

اً، دَعامة الحِفظ، والحِفظ ا خِلال مُدة مَنفعتِها60الكترون قة الموقعة الكترون ما اِسْتَوْجَبَ حِفظ الوث وهي مُدة  .61. 

                                                             
م ومن اجل المقارنة انظر، المادة  - ة الذ وضعته لجنة الأمم  شأنمن القانون النموذجي  2حول هذه المفاه عات الالكترون التوق

 . 2001المتحدة للقانون التجار الدولي (الأونسیترال) 
ة والإدارة 2016أفرل  25مؤرخ في  134- 16مرسوم تنفیذ رقم53 م المصالح التقن حدد تنظ ة للتصدی ،  للسلطة الوطن

  .2016أفرل  28، الصادر في 26 الالكتروني وسیرها ومهامها، ج ر العدد
ر.134-16من المرسوم التنفیذ رقم 1انظر، المادة 54   ، الساب الذ
ر.134-16من المرسوم التنفیذ رقم 7انظر، المادة 55   ، الساب الذ
ة تجعلها المَسؤولَة على  ،134- 16من المرسوم التنفیذ رقم 10حسب المادة 56 مهام أساس ر. تُكلف هذه المصلحة  الساب الذ

ع والتصدی الالكترونیین. ة مختلف التشرعات المتعلقة بنشاطات التوق ر وترق  تطو
ة للتصدی الالكتروني 2016أفرل  25مؤرخ في مؤرخ في  135- 16مرسوم تنفیذ رقم57 وم عة السلطة الح حدد طب  ،

یلها و  مها وسیرها، ج ر العددوتش  .2016أفرل  28، الصادر في 26 تنظ
ر.135- 16من المرسوم التنفیذ رقم 3، 2انظر، المادتان 58   ، الساب الذ
ا، ج ر العدد2016ما  5مؤرخ في مؤرخ في  142- 16مرسوم تنفیذ رقم59 قة الموقعة الكترون ات حفظ الوث ف حدد   ، 28 ،

  .2016ما  8الصادر في 
ر.    142-16من المرسوم التنفیذ رقم 2انظر، المادة 60  ، الساب الذ
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تلِمها أَو الطرف تحتاج حَسب تقدیرنا إلى تَعین على الأقل حَدها الأقصى، حتى یَتسنى لِكلٍ مِن مُوقِعها وَ/أَو مُس
ا. قة الموقعة الكترون حفظ الوث ط التي َظل مُلتزماً خلالها  لف ِحفظها، مَعرفة المُدة ِالضَ   الثالث المُ

التجارة  :0562-18قانون رقم/ 6 ة للسلع والخدمات. فَُقصد  التجارة الالكترون ُحدِد القواعد العامة المتعلقة 
قوم ة، النشا الذ  ه مُورِد الكتروني ِاقتراح أو ضَمان توفیر سِلع وخدمات عن ُعد لِمُستهلك  الالكترون ِمَوج

ة ل شخص  6/4المُورِد الالكتروني حسب المادة  أما. 63الكتروني، عن طر الاتصالات الإلكترون منه، هو ''
قوم بِتسو أو اقتراح تَوفیر السِلع أو الخدمات عن طر الاتصالا عي أو معنو  ة''طب فَهو  .ت الالكترون

فَته المادة  عي أو  ،0364- 09من القانون رقم 3/7یَختلف عن المُتدخِل، الذ عَرَّ ل شخص طب على انه ''
ة عرض المن ة عرض المنتوجات للاستهلاك...الخ''. أما عمل وجات للاستهلاك، فَهي تمعنو یتدخل في عمل

الجملة من نفس القانون، ''مجموع مراح 3/8 حَسب المادة ل الإنتاج والاستیراد والتخزن والنقل والتوزع 
ع طائِفة المُتدخِلین التجزئة''. لِذلك وِغض النظر عن الأهداف التي تَوخاها المشرع من توس فان اِقتِصَار  ،65و

مَفهوم مهام المُورِد الالكتروني على التسو أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات، یَتناسب حسب تقدیرنا مع ال
 .   الضیِّ للمستهلك الالكتروني، مُقارنةً مع المُستهلك العاد

ن القول ِأنه 02-04من القانون رقم 3، ونص المادة 05- 18من القانون رقم 6عَمَلاً بنص الماد  ، ُم
العقد الالكتروني قاً من 66ُقصد  ة خِدمة، حُرِرَ مس ع سِلعة أو تأد ة تَهدف إلى ب ل اتفاق أو اتفاق  أحد، 

تم إِبرامه عن  ه. و قي ف ن هذا الأخیر إِحداث تغییر حق حیث لا ُم أطراف الاتفاق مع إِذعَان الطرف الأخر، 
ة الاتصال ا اللجوء حصراً لِتقن   .67لالكترونيُعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه 

                                                             
ر.142-16من المرسوم التنفیذ رقم 9أنظر، المادة 61  ، الساب الذ
ة،10/5/2018مؤرخ في 05-18قانون رقم62 التجارة الالكترون   .2018/ 16/5، صادر في28ج ر عدد ، یتعل 
عض جوانب هذا القانون أنظر - قا على   10/05/2018الصادر في  05- 18، د. عمر بلمامي، ملاحظات حول قانون رقمتعل

ة سطیف، ة، مجلة المحامي، منظمة المحامین لناح التجارة الدول  وما یلیها. 64، ص2019 33العدد  المتعل 
ر.05-18من القانون رقم 1مقطة  6انظر، المادة 63  ، الساب الذ
ة المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد0092فبرایر  25مؤرخ في  03-09قانون رقم64 حما مارس  8، الصادر في 15 ، یتعل 

موجب القانون رقم2009  ).2018جوان  13، الصادر في35 ، ج ر العدد09- 18، (عُدل وتُمم 
، صحول تلك الأهداف 65 ة حورة، مرجع ساب  .19انظر، د. سي یوسف زاه
، القانون الواجب التطبی على عقود التجارة ل المختلفة تعارفالحول  أكثرلتفصیل  66 لعقد الالكتروني انظر، د. صالح المنزلاو

ة، دار الجامعة الجدیدة،  ندرةالالكترون  وما یلیها. 11، ص2006، الإس
قة67 م أو سَند أو أ وث ة أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسل ل طلب ن أن ینجز العقد الالكتروني على ش أخر  ُم

ع العامة المُقررة سلفاً. قة لشرو الب ات أو المراجع المطا لها أو سندها تتضمن الخصوص ان ش عد، دون  مهما  تم إبرامه عن  و
ة الاتصال الالكتروني. اللجوء حصراً لتقن  الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه 
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ة التي یَتِمُ من خِلالها  ة تَستمِد خُصوصیتها من التقن یَتضح من خلال هذا المفهوم، أنَّ العقود الالكترون
انت إلى القانون رقم ما أن الإحالة في تحدید ذلك  المحدد للقواعد المطَّقة على المُمارسات  02-04إِبرامُها، َ

ة القواعد العامة للعقد،  58-75التجارة، بَدلاً من الأمر رقم مثا امه  ار أح المتضمن القانون المدني، على اعت
عض  عَابْ  ة، وهي بذلك عاجزة على اِسْتِ م العقود العاد صاً لتنظ عني أن هذه الأخیرة وُضِعَتْ خِص مِمَّا 

ُون له ة نظراً لِخُصوصیتها. لِذلك اِقتضت الضرورة أن َ اً مستقلاً، الجوانب في العقود الالكترون ا تَأطیراً قانون
ها  ة الیوم من تطور مُنقطع النظیر، َاتت مُنافِسة وِح للتجارة في ثو على ضوء ما تَشهده التجارة الالكترون

 .   التقلید
قتضي إبرام  اً هَذا و اقي العقود، غَیر أن خُصوصیتها تظهر جَلِ اناً مِثلها مِثل  ة توافر أر العقود الالكترون

ه من تواف من خلال تَطابُ الإِیجاب والقبول، في ر  قوم على إرادات المتعاقدین وما تقتض ونه  ن التراضي، َ
ة التعاقد وخُلوها من العَوارِض. هي  ها، فضلاً عن أهل ذا ضَرورة سَلامة الإرادة من العُیوب التي قَد تَشُو و

سَ في  مَسائِل َصعبُ التَحق مِنها في هذا النوع من العقود، ات لَ ة، وَوِفقاً لتقن نظراً لأَِنها تَتم في بیئة افتراض
عَابها. ُل مُستهلك الكتروني اِستِ   مُتناول 

ه القانون  ة، خَصَّ اقي العقود العاد ة للإیجاب الالكتروني، وعلى خِلاف الإیجاب المَعهُود في  فِالنس
ات المعاملا 05-18رقم ام نَوعَِّة في إطار مُتطل ت التجارة عن طر الاتصال الالكتروني، والتي یَتَعَذَرْ أح

ام الإِیجاب المنصوص علیها في الأمر رقم حیث  58-75معها إخضاعُه لأح المتضمن القانون المدني. 
ة مَسبوقة ِعرض تجار  05- 18من القانون رقم 10نصت المادة  ل معاملة الكترون على انه ''یجب أن تكون 

عني أن الإیجاب الكتروني وان تُ  ه المستهلك الالكتروني''. مما  وث ِموجب عقد الكتروني ُصادِق عل
صاً في الالتزام المُلْقَى على عَاتِ المُوجِب أ المُورِد الالكتروني، والمتمثل في عرض  الالكتروني یَتجسد خِص

قُه أو َقترح تَوفیره من سلع أو خدمات عن طر الاتصالا ة. لذلك لا یَتسنى للمورد ُل ما ُسوِّ ت الالكترون
ة على الانترنت  ان یَتَوَفَر على مَوقع الكتروني أو صَفحة الكترون ه، إلاَّ إذا  الالكتروني (المُوجب) أن ُعْلِن إیجا

امتداد  التأكُد من صِحته.''com.dz''مُسْتًضًاف في الجزائر  فضلاً  ، وتكون له في ذات الوقت وسائل تَسمح 
عاً حسب الحالة.عن  ة، ط ة والحرف   شُر تسجیل ما َعرِضه في السجل التجار أو سجل الصناعة التقلید

ة ومَقرُوءة  ون عَرضُه ِطرقة مَرئِ هذا وَدخُل ضِمن شُرو صِحة إِیجاب المُورِد الالكتروني، أن َ
انات المُحددة في المادة  ما یَجب أن یتضمن على الأقل الب ، وهو ما 05-18من القانون رقم 11ومفهومة، 

م مِثل الدَعوة للتعاقد أو الإشهار الالكتروني. وَتبدو مِثل هذه  ُمیِّز الإِیجاب الإلكتروني عن غیره من المفاه
ما وانه یُبرم عن ُعد، دُون الحضور الفعلي  ة العقد الالكتروني، لاس ة، لأَنها تَتناسب مَع خُصوص الشرو مَنطق

ة الاتصال الالكتروني. والمُتزامن م اللُّجوء حصراً لتقن   لأطرافِه ِح
ذلك  ة من حیث إصداره من طرف المُوجِب، فان لَهُ  ان للإِیجاب الالكتروني تِلك الخُصوص ولَمَّا 
ر  اقي العقود، مَا لَم ُقرِّ ضاً عن الإِیجاب في  ه، وهي ما تُمیزه أ ة من حیث قُوته الملزمة لِصاح خُصوص
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ة العَرض، وفي حُدود المنتوج الق انون خِلاف ذَلك. فالمُورِد الالكتروني َضلُّ مُلتزماً بإِیجاِه طِیلة مُدة صلاح
ن للمُورِّد تَوقُع زمن حدوثه، مَادام مَقرون  الإیجاب الالكتروني لا ُم المتوفر في المَخزون. لأَن اقتران القبول 

  ر على خانة المُوافقة فقط، وله ذلك طِیلة مُدَة العرض.بِوُلُوج القابِل إلى المَوقِع والنَقْ 
ة للقبول الالكتروني، ومن خلال المادة  النس ، فهو الآَخر له ما ُمیزه عن 05-18من القانون رقم 12أما 

ون التعبیر  ما لا  ة،  ر في القواعد العامة، ِحیث لا یتم إلا عن طر الاتصالات الالكترون عنه القبول المُقَرَّ
قع على عَاتِقه َعد التَحَقُ من  ه  ار المُستهلك الالكتروني مُعَبر عنه ِصراحة، لان مُبد ان اِخت مَقبولاً إلا إذا 
الإِیجاب، ونَقره على  ة، تَأكیدها وإرسالها إلى المُوجب من خِلال مَلئِه للاستمارة المُرفقَة عادةً  تفاصیل الطلب

ن العقد. خانة المُوافقة، مِمَا یُؤد   إلى تكو
ارات للمُستهلك الالكتروني،  05-18أَقَرَّ القانون رقم .69وخُروجا عن القواعد العامة، 68هَذا ونظراً لِعدة اعت

د عرضه التجار بِجُملة من  اً تَزو الح في العُدول عن تنفیذ العقد، ِحیث أَوْجَب على المُورِّد الالكتروني مَبدئ
ة المُستهلك  22، لِیُرَتِب من خلال المادة 70وآجال العُدول عِند الاقتضاء المعلومات من بینها شرو ان منه، إِم

م الفعلي  ام عمل ابتداءً من تارخ التَسل الالكتروني في إِعادة إِرسال المنتوج عَلى حالته في اجل أقصاه أرعة أ
م، مع احتفا د الالكتروني ِآجال التسل التعوض عن للمنتوج، مَتى أخلَّ المُورِّ ة  ظه ِحقهِ الكامل في المُطال

ة  الضرر الذ لَحِقه. النس ان مُستساغاً  لَكِن إِعمال المُستهلك الالكتروني لِحقه في العُدول عن العقد، وان 
عض منها عض العقود المتعلقة ِالسلع، دُون ال فان تَمدید نِطاق ذلك الح إلى عقود الخدمات، ُعد حسب  .71لِ

ان المُستهلك الالكتروني قَد استفاد مِن الخِدمة قَبل إعلان تقدیرن ما إذا  ة مُصادرة على مطلوب، لاس ا ِمثا
ة، فقد َستعصِ على المُستهلك إعادة الخدمة  ما أن إِرجاع الخدمة إلى المُورِد الالكتروني یُثیر صُعو عُدوله، 

  على الحَالة التي اِستلمها عَلیها. 

ام المادة لكِن المُثیر للا قا لأح اه في هذا الصَدد، وتطب ، هو مَنْح المُورِد 05-18من القانون رقم 22/2نت
م، وحتى یُرجِع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المُتعلقة بإعادة  آجال التسل الالكتروني المُخِل 

ج. تُعد مُهلة غَیر مَعقولة، ِحیث لا تُوازن بین مصالح یوماً ابتداءً من تارخ استلامِه المنتو  15المنتوج، مُهْلَة 

                                                            
ة حورة، ح68 ل من: د. سي یوسف زاه اب أنظر  ة المستهلك الإلكتروني، مجلة حَولَ تِلك الأس ة لحما  العدول عن العقد آل

ة، العدد ة والاقتصاد . ود. نسرن محاسنة، ح المستهلك في العدول عن العقد 13، ص2018/ 2 الاجتهاد للدراسات القانون
ي  ه الأورو التوج ة القطر مقارنة  ة القانون الالكتروني، دراسة في قانون المعاملات والتجارة الالكترون ل لحقوق المستهلك، مجلة 

ة، العدد ة العالم ت سمبر 4 الكو  .196، ص2018، د
ل إخلالاً 69 رس في المادة  فهو ُش ر.58- 75من القانون رقم 106مبدأ القوة المُلزمة للعقد الم  ، الساب الذ
ر.05-18من القانون رقم  13مقطة  11انظر، المادة 70  ، الساب الذ
، من عُدول المستهلك الالكتروني. انظر، المستثناةعن العقود 71 ة، مرجع ساب  .21، 20ص سي یوسف زاه
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ه، ولا تتناسب  ه فرصاً لاقتناء ما َصبو إل ست في صالح المستهلك الالكتروني، فَقَد تُفَوِت عل الطرفین، فَهِي ل
ة السرعة في المعاملات التجارة.   مع خاص

غة الوُجُوب ِ 05-18من القانون رقم 23جَاءَت المادة  ة للمُورِد الالكتروني، وعلى وَجه التَقیید ، ِص النس
ة للمُستهلك الالكتروني. ِحیث أَلزمت الأول ِاسترجاع سِلعته مَعَ تَحمُلِه تَكالیف إعادة الإِرسال، مَتى سَلَّم  النس

اً. لَ  ان المنتوج مَعی م إذا  ترتب نفس الحُ ة. و كن في المُقابل للمُستهلك الالكتروني غَرَض غیر مُطابِ للطلب
مه سَبب الرفض، ولهُ في  قیَّدت المُستهلك الالكتروني بُوجوب إعادة إرسال السِلعة في غِلافها الأصلي، مَع تقد

م الفعلي للمنتوج. ام عمل، ابتداءً من تارخ التَسل   ذلك مُدة أقصاها أرعة أ
بینهما، فَاِستعملت ''سِلعته، غَرض، المنتوج''. المُلاحظ أنَّ المادة وَظَّفت أكثر مِن مُصطلح رغم الفَارِق 

ة وما یترتب عن ذلك من أثار فضلاً عن  .72ما أنها أعطت للمُورِد الالكتروني ثلاثة فُرص لِتفاد إِلغاء الطلب
الغ المدفوعة. غَیرَ أنها لم تَعتبر الضرر  15مَنحِه مُهلة  يْ یُرجِع الم امِلة من تارخ استلامه المنتوج، َ یوماً 

قع على عَاتِ المُستهلك  اً  ض، بل جَعلتهُ احتمال اً التعو قتضي تلقائ داً  ة مفترضاً ومُؤ في حالة إلغاء الطلب
اته. وِذلك عد إجحافاً في ح المُستهلك، لان  الالكتروني إث تَنعدِم المُوازنة بین طرفي العقد الالكتروني، و

ة. ة والحِما زه أَوْلَى ِالرعا م مَر   مصلحته وِح
  
ة في الجزائرثالثا:    أَثر جَائِحة ُورونا على مُستقبل التجارة الالكترون

رَ التقرر السنو لصندوق النقد الدولي لعام  َ س منظمة التجارة العالمة عام ، أَ 2019ذَ نه وَقْت تأس
ة بین 1994 عات التجارة الالكترون مة مب حت قِ ر، لَكِن الیوم أَص ة وُجوداً یُذ ن للتجارة الالكترون ، لَم 

مَا أكَّد التقرر على ضرورة المُضي قُدماً في التفاوض  23.9المؤسسات في أنحاء العالم تبلغ  ترلیون دولار. َ
ع الاستثمار بِوسائل مِنها استخدام مَناهج مَرِنَة مِثل  ِشان ة، وتوس المجالات النَاشِئَة على غِرَار التجارة الالكترون

ان إعلان مجموعة تأَلفت من  فاوضات حول التجارة بَدْء المُ  2019بلداً في جانفي  76''تَحالفات الراغبین''. و
لاً على الآفاق الواعدة أ ة، دَل   مام استخدام أنما جدیدة.الالكترون

ِل  ِن أن ُش قي، ُم مي حق لِذلك وَجَبَ مَثلاً على مَنطقة المغرب العري أن تُأَسِس لاِندِمَاج تجار إقل
ة نُمو تصل إلى  ، وُحق نس اً للرَخاء الاقتصاد اً قو ان  %1مُحر رَ  َ ما وان ذَات التقرر، ذَ لكل دولة، لاس

ة ات في العالم.  %5للمنطقة لا یتجاوز  حَجم التجارة البین ُل، وهو من بین أدنى المستو ادل التجار َ من الت
اسات التي تَفرِض قُیوداً على تَدفقات التجارة ورُؤوس الأموال في عَرقلة  ة والس وقد تَسَببت التوترات الجغراف

ن للتجار  ه ُم ل داخل المنطقة. وعَل ة َ مي والتنم ات، من الاندماج الإقل ة أن تَتَجاوز تلك العَق ة الالكترون

                                                            
ل من:72 ة، 1تَتمثل تلك الفُرص في  م جدید مُواف للطلب آخر 3/ أو إصلاح المنتوج المَعِیب، 2/ تَسل / أو استبدال المنتوج 

ر.05-18من القانون رقم 23/3مُماثل. انظر المادة    ، الساب الذ



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

299 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .302- 282ص ص. : فُرصة لِتقيّيم التجارة الإلكترونية في الجزائر" 19-كُوفيدأَمحمد سعد الدين، "جَائِحة 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ادل التجار بین دُ  ع الت ول المنطقة، وتُقلل من الصَدمات المُفاجِئة خلال خَل فَضاءات نَاشِئة تَعمل على تَوس
ورونا وما فَرضته من عَزل دولي   .73جائحة 

ایُن  ة في ورونا المُ  أثرتَفاوُت التطور التكنولوجي بین الدول، سَاهم في تَ ستجد على التجارة الإلكترون
ومة Expand Cartفَحسب مِنصة '' .العالم انات الأخیرة التي أصدرتها الح ة، تُبین الب '' للتجارة الإلكترون

ة، أنه مِن المُتوقع زادة  ورونا على التجارة الإلكترون ة بِخصوص التَسوُق عبر الانترنت وتَأثیر جائحة  الأمر
قة.%12ة التجارة عَبْرَ الانترنت في هذا العام إلى نِس ة احتلت ف من السنة السا عات التجارة الإلكترون أسهم مَب

ة مِثل أَقنعة الوجه، القُفازات،  ة الصح عات والرح، خُصوصاً في مجال العنا المراكز الأُولى في تحقی المب
ع والمُعقمات وغیرها. فَقد ارتفعت ة أسهم المب عات المطهر الیدو لـ %590ات للأقنعة لـنِس ، %42، وأسهم مَب

  . %33وصابون الید لـ  ،%151والقفازات لـ 
ة '' ة الأمر ة حَسب مواقِع ''Amazonوُعد عِملاق التجارة الإلكترون ح الأكبر في الأزمة الصح ، الرا

حث لتوظیف  ة، فهو ی ة وعالم س مَوقِع ''100000فرنس ة idvize. على عَ ''الفرنسي للمنتجات الاستهلاك
عات مُضاعفة ''JD.comمَوقِع ''أما  .عرف انخفاضاً  ائع تجزئة عَبر الإنترنت في الصین، شَهِد مب ، أكبر 

أرعة أضعاف مُقارنة مع نَفس الفترة من العام الماضي. ة قُدِرت  ة الأساس   للسلع المنزل
ة، ومؤسساتها الصغیرة والمتوسطة الجزائر مُقارنة مَع هذه الدول تُعتبر  مُبتدئِة في مجال التجارة الالكترون

ة  س قَدراً مَحتوماً، فقط تَوافر الإرادة المشتر ة، وتَفتقر للخبرة في مجال التَسوِ الالكتروني. لَكِن هذا ل تُعد فَتِ
ة ف ة،ي مُمارسات التجارة الالكتر بین الدولة ومؤسساتها من اجل إحداث نَقلة نوع وتكثیف الجُهود على  ون

 . ة المُستهلك الالكتروني الجزائر وَحسب تَقدیرنا تَقتضي تِلك النَقلة، مُستو الواقع العملي، وعلى مُستو ذِهن
ورونا. ومن تِلك الحُ  اً مع جَائِحة  ة أو استثنائه تَماش لول تَفعیل العدید من الحُلول المُستدامة، لا مُجرد ظَرفِ

ر:   نَذ
ر نِظام المدفوعات عبر الإنترنت/ 1 ورونا، ف: تَطو ة ِسبب انتشار  ة النقد التخوُف من المعاملات المال

ل الكثیر من هذه المعاملات لِتكُون عَبر الإنترنت،  ر نظام المدفوعات عَبر الانترنت، بِتحو سَُساهم في تطو
عها المُ وهذه فُرصة لِخل أَنظِمة مَدفوعات جدیدة عَبر الإنترنت، یَ  ستخدم عند التسوق والشراء عَبر المتاجر ت

ة.    الالكترون
ة في/ 2 عاب تَوجُهات التجارة الإلكترون ات جدیدة  :2020ضَرورة اِستِ ة، آل لقد أَفْرز واقع التجارة الالكترون

ر ات نَذ   :74سَتَعْمل على تَرقیتها أكثر، ومن تِلك الآل
                                                            

ط، الجزء الأول، نظرة عامة،  73  .8، 7، ص2019انظر، التقرر السنو لصندوق النقد الدولي، عالمنا المترا
ة، تم الإطلاع علیها بتارخ ، انظر 74    06:20، على الساعة 19/5/2020المواقع التال

https://www.kreoweb.com/blog/ecommerce-trends-2020/ 
https://www.kreoweb.com/blogs/ecommerce-trends  
https://www.marketingweek.com/fashion-ecommerce-trends/ 
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ة -  ةالشِراء عَبر الهواتف  تَنمِ ، فإنه مِن المُتوقَع أن تَبلغ حِصة الشراء عَبر Statista وِفقاً لتقرر من  :الذ
ة أكثر من  ات الشراء في التجارة الإلكترون ة من مُجمل عمل ، وقد تَصل إلى 2020في  %70الهواتف الذ

ة .2021في  72.9% لات المال   .75وفي المُقابل تساهم الهواتف المحمولة في التحو
ة المجال لِصفحات المنتجات: فَسح - س ة للمَوقِع تُعد ''واجهة  الصَفحات الرئ س انت الصفحة الرئ اً،  تَقلید

ة. وهو ما یَتطلب من القائِمین عَلیها صَرف الكثیر من الوقت والمال لِضمان  ة التجارة الإلكترون المحل'' لشر
اتهم من خِلال الصفحات تَوفیر عُنصر الجذب إلى الزوار الجدد. أمَّا الیوم، فإنه یزهم وُحددون أول م یَنقُلون تر

یر مِثل الزَُون المُحتمل مُحاولة للتف َ ، ون من الضرور العمل أكثر على هذه 2020فَفِي عام  .الأخر ، سَ
ل الزُوار إلى زَائِن.  مها لِتَحو   الصفحات وإعادة تَصم

الفیدیو: - یَرغب المستهلك الالكتروني في معرفة أكبر قَدْر من المعلومات حَوْل المنتوج قَبل  شَرح المُنتجات 
ة الشراء،  عمل امهم  ة لا تسمح للمستخدمین تحدیداً ِفحص المنتوج قَبل قِ شِرائه. إلا أن مَواقِع التجارة الإلكترون

الكَلام لا َفي زَائن، لِهذا تُعد مُواصفة المنتجات أم 3من  2مِمَا یتسبب في فَقد  ما أنالشرح  ة،  الغ الأهم راً 
ة حَدیثة  الزائن الیوم مُشاهدة مُواصفات المنتوج لِذلك ُفضل .الغرض بَدلاً من القراءة عَنها. وِحسب إحصائ

ة،  %50من ''یوجوف''، فإن حَوالي  من المستهلكین یَرغبون في مُشاهدة فیدیو قَبل شراء المنتجات الإلكترون
ةوأغ   .  76راض المنزل، والبرامج والأدوات الإنتاج
الصوت: - حث  حث  ال ات ال ة، وَسَتستمِر في تَحسین مُحر ر أحداً الیوم الدور الأساسي للهواتف الذ لا یُن

الصوت في أنها أمر ترفیهي، لكن دِقة برامج التفاعل  ، بَدت و ة آبل سیر  2020والعُروض. فَعِندما قدمت شر
ستانت'' أكثر منسَتلعب دور  الإضافة إلى ''جوجل أس سا'' من أمازون  بیراً، حَیث بَلغت دِقة ''أل . لذلك %95اً 

حث من خلال الصوت عَبر الهاتف، من المُتوقع أن ترتفع نِسبته إلى ات ال  %20، بدلاً من%50فان عمل
ات الحدیثة مِثل 2016في ة، بل التقن و'' تُجبر . ولا َقتصر ذلك على الهواتف الذ ''جوجل هوم وأمازون إ

حث فقط من خِلال الصوت.  شمل المستخدمین على ال وَمن المُتوقع أن یَنتشِر أكثر في السنوات القادمة، لِ
حث .مُستخدمي الحاسوب لذلك فإن المُوردِین الإلكترونیین مُضطرن إلى تعدیل مواقعهم لِتتناسب مع ال

س مِن الغَرب أن تكون الكثیر .المحتو لتُناسِب أسئلة المُستخدمینالصوت، وعرض أنواعاً جدیدة من  ه ل وعَل

                                                             
https://www.magenticians.com/ecommerce-future-trends-2020 

ة عبر الهواتف المحمولة، بین ا75 لات المال ارك، التحو ات، لتفصیل أكثر انظر، د. مراد محبوب، د. قرقب م ات والتحد لمتطل
ة، العدد ة والاقتصاد  وما یلیها. 124، ص2018، 3 مجلة الاجتهاد للدراسات القانون

بتارخ  ما، تم الاطلاع علیهینالتالی ینحول طرق تحسین مواصفات المنتجات على المتجر الالكتروني، انظر الموقع 76
   20:30، على الساعة 15/10/2020

https://www.onqmarketing.com.au/better-ecommerce-product-descriptions/ 
https://www.bigcommerce.co.uk/blog/perfect-product-description-formula/ 
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ات  ات حَدیثة بدلاً من مُجرد سُلو ة، تُؤثر علیها تِقن من التَوجهات القادمة في بِیئة التجارة الإلكترون
  .77المُستهلكین

  

  خاتمة
ح واض س من خلال ما حاً أَص ة ل ة التجارة الالكترون ة للمُ ِ  تقدم، أهم د الالكترونیین ورِ ستهلك أو المُ النس

عد من ذلك، ِ حسب، بل تَ فَ  ن تَ حیث ُ متد أهمیتها إلى ا ةتسابنیها م ة، ضِ لها آفاق واعِ  راتیج ظام من النِ د للتنم
ه مُ على تَ  الجزائرة عول الدولةدید الذ تُ الاقتصاد الجَ    .2020طلع عام نذ مَ بن

ُل ما تُفره من لِذلك َقتضي بُلوغ التجا ة لأهدافها، ضرورة إِیجاد لها بِیئة مُلائِمة تَستوعِب  رة الالكترون
اتها. وَلَنْ یَتَأَتَى ذلك إلا من خلال تَوافر جُملة من العوامل، َأتي في مُقدمتها  مُستجدات وتَستجیب لِخصوص

اماً تُساهم في رس لها أح ام ومُستقل، ُ تمل الأح قانون مُ تَرقیتها من خِلال إیجاد مُوازنة بین  إِفرادها 
ه المصلح ین ما تقتض ة.  ةالمتعاملین فیها، و لاد من تنم ان لَ العامة لل ة فتَ كن تبین  م التجارة الالكترون ي نظ

ة  ة التشرع ه من نتائج  .قاصراً الجزائر من الناح ات من خلال ما توصلنا إل عض التوص ان لنا إِبداء  ه َ وَعَل
  الدراسة: لِهذه

ما تِ ضَ  - ة، لاس التجارة الالكترون ة الخاصة  عض النصوص القانون ا ینَ دَ بْ ب وان أَ لك التي سَ رورة مُراجعة 
عض المُلاحظاتِ  ان على تَ ، والعمل قَ شأنها  ل أفضل مع ما َ فها بِ یّْ كْ در الإم ش لواقع، لان البیئة ه اطرحُ دقة و

ة ات ذات أهم ة تطرح تحد ل من تحدید القانون واجب  الافتراض حیث تتمثل في  ن تجاهلها،  الغة لا ُم
ما یثور عن العقد الالكتروني من نزاع، فضلاً عن  ، وتحدید الهیئة التي یُنا لها الاختصاص للفصل ف التطبی

ة ام الأجنب اد05-18من القانون رقم 2فمثلاً المادة  .تحد تنفیذ الأح ات الم ئ العامة في ، تتنافى مع مُقتض
رس في المادة  ما مبدأ سُلطان الإرادة المُ حیث لا تعتد بتاتاً بإرادة 58- 75من الأمر رقم 18التعاقد لاس  ،

از  امت ، مما یجعل العقد الالكتروني عقد إذعان  ار القانون واجب التطبی المُتعاقدین بل صادرة دورها في اخت
ة في هذا الشأن، ُستحسن ین. لذلكحول دُون استقطاب المُتعاملین الاقتصادی نتقاء اِ و  التنسی مع المواثی الدول

ة من القوانین المُ  ام القانون عاً مع الحفا دوماً على عض الأح ة، ط م التجارة الالكترون قارنة ذات الَاعْ في تنظ
اته.م المُ مَعالِ    جتمع الجزائر وخُصوص

د القوانین ذات الصِ ضَ  - ة المُ لة ِ رورة تَزو م التنفیذ المراس ة  عض الغُ تعلقة بها، رَ التجارة الالكترون موض فعاً ل
تنِ  مَ الذ َ ُل مَرة على التوفی والتنسی ف عض النصوص فیها، مع الحِرص في  قاً ا بینها تَ ف تطبی  حق

ة المُ  ة تناقض، لِما لهذا الأخیر من وَقْع سلبي على رغ اً لأ ن في البیئة التجارة تعاملیللاستقرار وتلاف
                                                            

ه بتارخ لتفصیل أكثر عن إدخال المُ  77 ة، انظر الموقع التالي، تم الاطلاع عل ي في التجارة الالكترون ساعد الصوتي الذ
  20:45، على الساعة 15/10/2020

https://www.cmswire.com/digital-experience/are-you-ready-for-voice-controlled-ecommerce/ 
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ة، والحَ  ة للمُ ال ذَ الالكترون النس ة وان سهَّل له  ستهلك الالكتروني.اته  ما وان المُتعامل في البیئة الافتراض لاس
ة. عتمد في ذلك إلا على هشاشة الأمن القانوني والعدالة العقد ، إلا انه لا    العالم الرقمي التعامل الاقتصاد

غي  - دول ستهلك الالكترونیین، إعادة النظر في موضوع العُ د والمُ ورِ المُ  يْ حتَ صلَ وازنة بین مَ من اجل المیَن
ة، ِ  إِذْ  دته،ومُ  ة عن عقود السلع الالكترون غي تَ یجب تمییز عقود الخدمات الالكترون دول ید ح العُ قیّ حیث ین
ط أَ ِ  ة ومُ ر مَ كثَ ضوا عض دُ ه على عمالِ لاءمة مع الأولى، مع اقتصار إِ نطق ة. وفي المُ ال قابل ون الكل في الثان
رانها من تارخ عقد الخدمات، ومن دول، یبدأ سَ ممارسة حقه في العُ لِ  یوماً  15هلة نح المستهلك الالكتروني مُ مَ 

م المنتوج في عقد السلع.تارخ تَ    سل

م مسالة العُ ُ  - اً ستحسن تنظ ة، تفاد اتثیره من صُ لما تُ  دول في عقود الخدمات الالكترون اً  عو ة، وتماش  عمل
ة المُ مع خُ  ستهلك الالكتروني، والكثیر نفاذها إلى المُ تطلب القلیل من الوقت لِ ونها تَ ذاتها، َ  دِ عاملة في حَ صوص

  ستلمها علیها.ون ضمان هذا الأخیر إعادتها على الحالة التي اِ ول دُ حُ د َ من التعقید قَ 
ة علىرورة فَ ضَ  - الغ المدفوعة، في حالَتّ قاعَ تى تَ د الالكتروني، مَ ورِ المُ  رض غرامات تهدید ي س عن إرجاعه الم

ة أو وُ  المنتوج، من اجل تَ جود عَ إلغاء الطلب ه ضماناً یب  ة له ح المستهلك الالكتروني، وحِ لِ  شدید الالتزام عل ما
  دول.تخوف من ممارسة حقه في العُ حتى لا یَ 

ة العمل على تَ  - ر وترق ة، من خِ طو ذا نَشر ثقافة الأنشطة التجارة الالكترون لال خَل فضاءات لذلك، وَ
ما التَ  ة لمختلف شرائح المجتمع، مع تَوفیر خَدمات ق عن ُ وُّ سَ التعامل مع تلك الفضاءات، لاس النس عد 

ة المقصودة ِ  ثرة من قِبل الانترنت مجاناً، وعرض إشهارات السلع والخدمات على مُستو الأماكن العموم
ة.المواطنین مِ    ثل محطات النقل ِمختلف أنواعها، والساحات العموم

ورونا،  - ار جَائِحة  ما الخُضر والفواكه لا وجاتهاضاعفة المؤسسات الجزائرة منتمُ لِ رصة فُ اِعت وتَكثیف  ،س
ات د اِعتما عَوائِد الصادرات من خِلال ي والإفرقي. والعمل على إِعداد لتسوِ إلى فضاء السوق العَر لِ  الناتآل

عِث مِن  ة، مَادامَت هَذِه الأخیرة سَتن ما فیها الأورو ة من مُختصین لِمختلف المناط التجارة  دِراسات إِستشراف
ورونا. مع ضرورة التَكیُّف مع معاییر التصدیر.   جدید َعد 

ین الدولة من إزالة  - ورونا، دوراً في تَم ان لِجائِحة  ة أَخْلَقة َ ة، ومُنطلقاً لِعمل اب صح الأسواق المُوازة لأس
  التجارة عموماً.

  
 
 
 
 
 

 
 


